
    المؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامية

    ـ(236)ـ (عالمية) الشرعية عبر التطرق للعالمية بوصفها الفرادة في امتياز موقفي

الأمة والحاكم للوقوف الإجمالي أمام مسائل حديثة يفرضها سياق التحدي الذي تعيشه الأمة

والنظرية السياسية في الراهن الداخلي والدولي ولكون الشرعية هي المدخل الطبيعي في

قراءة فلسفة الإسلام ونظرته للوحدات التي يؤمن بها سياقه المدني. فقد اختلف المسلمون في

كيفية نصب الإمام واختيار الحاكم ـ الخليفة ـ لهذا المنصب الخطير وكانت المشكلة من

الخطورة بحيث ما سل سيف في الإسلام إلا بسبب الإمامة بتعبير صاحب الملل والنحل الشهرستاني

لكن الجميع متفق على ان الحاكم شرعيا إذا لم يتقيد بالتكاليف فيكون مقدار عمله تنفيذا

أحكام الإسلام وإقامة العدل ورعاية الأمة وبالتالي توفير سبل أداء مسؤولية الاستخلاف. إن

المصدر الأول لشرعية كل حاكم في النظرية السياسية الإسلامية إنّما يستمد من قبوله الكامل

الاحتكام إلى شرع االله بلا منازعة ولا رغبة في مشاركة ـ يقول الراغب في مفرداته «واعظم

الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة» وقال بن حزم «لا يحل الحكم إلا بما انزل

االله تعالى عبر لسان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهو جور

وظلم لا يحل الحكم به. اذن النص الإسلامي كتابا وسنة هو الحاكم الأعلى والسلطة التي لا

تعلوها سلطة. ولاشك ان هناك من وقف إلى جانب مطاليب الأمة ودافع عنها بذهنه وسلوكه

الفقهي كأبي حنيفة النعمان، عبر وقوفه كما تقول بعض الروايات إلى
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